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 المقدمة
 

                       آله وصحبه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى 

 :أجمعين وبعد

في كل أنحاء  ونيحرص المستهلكيعد عقد البيع من أكثر العقود استعمالا لدى غالبية الناس، حيث ف

 ؛توفير حاجتهم من السلع والخدمات، وذلك في سبيل  يشوبها أي عيبعلى أن يحظوا بصفقات شرائية لا العالم

في الأجهزة،  جزئي أو كلي تلفسليمة ولا تعتريها أية حوادث كارثية، كعدم وجود تلك الصفقات بحيث تكون 

 يأو فساد في الأطعمة. فنسبة أمان المنتج هو من أهم ما يعني المستهلكين تحديدا في هذا الوقت من الزمن ف

 نتشارهم.اطرد لأعداد المنتجين والموردين وزدياد المظل الا

ي في العالم اليوم، وبخاصة في مجتمعاتنا العربية، يجد أنها مجتمعات تتميز ستهلاكإن المتتبع للواقع الا

عتماد على الدول ستهلاك أوفر، ورفاهية أفضل، بالا، ويسعى الأفراد فيها إلى الوصول لاستهلاكبحمى الا

ية موجهة بالفعل من تلك الدول، ومخطط لها بشكل مدروس ومبرمج ستهلاكية. ولذلك تبدو الحركة الاالصناع

مؤسسات الصناعية من أجل الوصول إلى تصريف ما تنتجه من سلع، أثره تضخيم الثروة بيد أصحاب ال

، وهو ما لع والخدماتكتراث للأضرار التي تصيب المستهلكين المنتفعين طالبي منفعة تلك السالعالمية دون الا

 (1)التي تكفل الحماية لمواطنيها من أخطار تلك المنتجاتإيجاد الحلول القانونية  محاولة دفع الحكومات إلى

ة، أو بالحصول على تعويض وتضمن لهم حق الرجوع بإعادة أموالهم أو استبدال السلع المعيبة بأخرى سليم

 ما يلحق بهم من أضرار. عادل ع

عقد تمليك مال أو حق مالي مقابل ثمن  المعاملات المدنية العماني عقد البيع وعرفه بأنه وقد نظم قانون

فبموجب ذلك وضع المشرع ما يضمن حماية المتعاقدين في هذا العقد وفق القواعد العامة، وترتكز  .(2)نقدي

 على تلك القواعد القوانين التنظيمية الخاصة. 

 كان،العقد المبرم تحت أي ظرف ذلك ستلزم وفقا للقواعد العامة تنفيذ مبدأ القوة الملزمة للعقد ي إلا أن

 حتى لو اتضح للمتعاقد أن ما تعاقد بشأنه لا يفيده أبدا سواء كان المعقود عليه خدمة أو سلعة معينة.

لتخفيف من ا إلى وذلك بالسعي ، بهتشريعات حماية المستهلك إلى توفير حماية خاصة سعت ولذلك، 

لتي يبرمها أوجدت له عدة خيارات للرجوع عن العقود احيث  .ملزمة للعقد(ذلك المبدأ )مبدأ القوة ال غلو تطبيق

والتي لم يكن  ،ة بالتزامات مالية عالية الخطورةأو التي تجعله يلتزم لفترات طويل ،وهو على عجلة من أمره

والقانونية الكافية، إضافة  بالقدرات الفنية قتران ذلك بعدم تمتعهارامها لولا حاجته الملحة لها مع ليقدم على إب

ية المتزايدة ستهلاكلتحقيق حاجاته الا فتقاره للوقت الكافي الذي يسعفه للتفكير في جميع العقود التي يبرمهااإلى 

  بشكل مطرد.

على محاولة منع المستهلكين من إبرام تلك العقود من  الحديثة وقبل ذلك كله، عملت التشريعات

بالمخاطر، فضلا عن حمايتهم من الإعلانات المضللة التي تشكل  المستمر وعية والتبصيرتبالالأساس، 

لاحقة لما  اثم أوجدت بعد ذلك حقوق .إغراءات حقيقية تثير غريزة المستهلكين وذلك بمحاربة تلك الإعلانات

الشروط اية من بعد الشراء عن طريق إقرار حق الرجوع بالضمان عن السلع والخدمات المعيبة، والحم

                                                 

تضح بأن هذا المنتج دخل أسواق سلطنة عمان وهو غير  ا(، فقد lenovoبة الظهر )( ومن أمثلة تلك المنتجات الخطيرة، حقي1)

بوقف تداول هذا المنتج، وسحب الكميات الموجودة  ا  مطابق للمواصفات القياسية، فأصدر رئيس هيئة حماية المستهلك قرار

( من قانون 39هذا القرار وفقا للمادة )منه من كافة أسواق السلطنة حفاظا على الصحة العامة، يعاقب كل من يخالف أحكام 

 م. 1/12/2015بتاريخ  699/2015حماية المستهلك، رقم 

 ( من قانون المعاملات المدنية العماني. 355( المادة )2)
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بالحق في  ، وانتهاءالتعسفية التي تشوب تلك العقود مستهدفة التقليل من حقوق المستهلك أو من واجبات المزود

 .  (1)رفع دعاوى قضائية للهروب من تلك العقود أو بالحصول على تعويضات تجبر ما أصابهم من أضرار

ستقرار والعدالة، نجد أن ينشد الا عصري مجتمع كلفي اقتصاد  ا  أساسي اولما كان المستهلك عنصر

لحماية المستهلك، بما يضمن له حقوقه، وتوفير احتياجاته من خاصة المشرع العماني أوجد تشريعات حديثة 

 السلع والخدمات. 

م بموجب المرسوم 6/5/2013فعلى الرغم من صدور قانون المعاملات المدنية العماني بتاريخ 

فقد مين هذا القانون ما ينظم عقد البيع والتزامات وحقوق كل طرف فيه، وتض 29/2013السلطاني رقم 

فالسلطنة  م.2011في عام  شهدت تشريعات حماية المستهلك في سلطنة عمان تطورات متلاحقة وبالأخص

الأطراف في العقود لتنظيم حقوق والتزامات في إصدار قوانينها الخاصة  البلدان لم تتوانالكثير من كحال 

مقابل المهني وهو المستهلك  الضعيفالطرف خاصة لأطراف تلك العلاقات بما يكفل توفير الحماية  ريةالتجا

الفقه والقضاء في شأن وسائل حماية  ة من اجتهاداتالنظريات العلمية المنبثق ، مستندة في ذلك إلىالمنتج

 .والضمانات المقررة له المستهلك

(، وكان المعني بتنفيذ 2002 /81)رقم تحت ك القديم م صدر قانون حماية المستهل2002في عام ف

 .)دائرة( تابعة لوزارة التجارة والصناعةجهة إدارية بمستوى أحكام ذلك القانون 

بتفعيل دور حماية المستهلك، ومنح م تلقت الحكومة العمانية مطالبات مجتمعية 2011في عام و

  .ذلك المستوىب بدلا من بقائهامستواها الإداري  ستقلالها ورفعت واسعة للجهة المنفذة للقانون باسلطا

م أمر صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بإنشاء هيئة مستقلة لحماية 27/2/2011وبتاريخ 

 نوعية لمصلحة جموع المستهلكين في البلاد. ونقلة ا  تشريعي ا  مثل هذا الأمر تطور المستهلك، وقد

بإنشاء هيئة عامة تسمى)الهيئة  26/2011طاني رقم م صدر المرسوم السل28/2/2011وبتاريخ 

 ستقلال المالي والإداري.ا الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاالعامة لحماية المستهلك( تكون له

بإصدار نظام الهئية العامة لحماية  53/2011م صدر المرسوم السلطاني رقم 6/4/2011وبتاريخ 

ك الدائرة إلى هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء مباشرة، وتهدف ، وقضى برفع المستوى الإداري لتلالمستهلك

إلى العمل على حماية المستهلك من تقلبات الأسعار، ومراقبة أسعار السلع والخدمات في الأسواق والحد من 

، ارتفاعها، وضمان تحقيق قواعد حرية المستهلك في الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية

وتنمية الوعي العام لدى المستهلك واستخدام الوسائل العلمية السليمة لنشرها على أسس صحيحة ومتوازنة لدى 

جميع فئات المجتمع، وإيجاد حلول سريعة لشكاوى المستهلكين، ومكافحة الغش التجاري والتقليد ومحاربة 

 ا.حماية المستهلك والعمل على دعمهالإحتكار، وتشجيع إنشاء جمعيات ل

العمل على توعية المستهلك بماهية الإعلانات واختصاصاتها كما تباشر الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها 

المضللة ودور الهئية في محاربتها، والمتابعة المستمرة للنشاط التجاري ومراقبة حركة السلع والخدمات 

ة الغش التجاري والاحتكار المضر والتأكد من توافر السلع الأساسية، والعمل على تشجيع المنافسة ومحارب

بالاقتصاد الوطني، ووضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها، ودراسة 

ة فيما يتصل بحقوق المستهلك وإعداد البحوث والدراسات المتعلقة ئياحات والتوصيات التي ترد إلى الهالاقتر

  بحماية المستهلك.

                                                 

( كالأضرار التي لحقت بمشتري عقار عبارة عن منزل ليسكنه وعائلته، إلا أن البائع بعد فترة قام بتسليم البيت للمشتري 1)

نتهى إلى أنه ليس من الأعراف السائدة أن افرفع المشتري أمره للقضاء والذي مرا ليس به أبواب أو شبابيك أو مكيفات، مد

ن الخراب، واعتبرت يباع منزل بدون هذه الأشياء وليس أيضا من المعقول أن يسكن الطاعن في منزل بهذه الكيفية م

بائع مما يستوجب التعويض عن الضرر الذي لحق المشتري، وأن التعويض خلال بالالتزام قد تم من قبل الالمحكمة أن الإ

في مثل هذه الأحوال يكون بجبر الضرر الذي لحق بالمضرور وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل حدوث الضرر، راجع 

منعقدة بتاريخ ( في الجلسة ال16 - 15مجموعة الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بسلطنة عمان للسنة القضائية )

 . 131، الدائرة المدنية، ص  51م، رقم المبدأ 22/2/2016
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